كان كلامنا المتقدم في مبنى الآغا ضياء (يرحمه الله) والذي به رد إشكال ابن قبة وقلنا إن هذا المبنى فيه إسهاب وتطويل بلا طائل، من هنا حاول تلميذه صاحب المستمسك (يرحمه الله) أن يحذف ذلك الحشو والزوائد، ويهذب المطلب في أمرين، من خلال هذين الأمرين يستفيد من أراد أن يدفع الإشكال، وكان خلاصة الأمر الأول هو أن التضاد بين الأحكام ينشأ من وجود التضاد في مبادئ تلكم الأحكام، مبادئ الأحكام متضادة، فعندما نقول الوجوب يضاد الحرمة باعتبار أن مبدأ الوجوب هو المصلحة، ومبدأ الحرمة المفسدة، فلذلك يتضاد الحكمان...
وحينئذٍ المولى عندما يريد أمراً ويرضى به، أو يكره أمراً وينهى عنه، إنما تكون إرادته ورضاه من أجل وجود تلك المصلحة في ذلك الحكم المراد المرضي أو المفسدة في ذلك الحكم المبغوض المنهي، هذا هو الأعم الأغلب، غير أن بعض الأحكام الشرعية تتركب من أجزاء، فيكون بعض أجزائها محبوباً، وبعضها الآخر مبغوضاً، ويمكن أن يترجح الجزء المحبوب على المبغوض، فيريد المولى الجزء المحبوب، لكن بما أنه مرتبط بذلك الجزء المبغوض فيعبر عن إرادة الأجزاء بالتبع، وإن كان بالدقة هو يبغض بعض الأجزاء المرتبطة بذلك الجزء المحبوب، عرفنا؟ ثم قال..ولا مانع من اجتماع الضدين في الشيء الواحد باعتبار تعدد أجزاء المركب، فهو محبوب من جهة ومراد من تلك الجهة ومبغوض من جهة أخرى...

بعد ذلك أورد ماذا؟ الأمر الثاني، هذه خلاصة الأمر الأول، أما الأمر الثاني فهو في بيان حقيقة الإرادة التشريعية، ويقول الآغا ضياء (يرحمه الله) إن الإرادة التشريعية من سنخ الإرادة التكوينية فلا يتخلف المراد عن الإرادة، الله تبارك وتعالى إذا أحب شيئاً وأراده لابد أن يتحقق ذلك الشيء المحبوب المراد، وذلك بالأمر به تشريعاً، يقول لك: افعل، فقط؟ ويحاول أن يوصل الأمر إليك، وأيضاً؟ ويوجد المذكر لك، بعد؟ وأيضاً ماذا؟ يجعل التوفيق بين يديك فلذلك تمتثل ما أمرك به باعتبار توافر الدواعي، التي تقتضي أن تأتي بما أمرك الله به، لكنه إذا كان المولى تعلقت إرادته وأمره بالشيء من بعض الجهات والحيثيات فقط يأمرك به، يقول لك افعل، لكنه لا يهيء المذكر ولا يجعل التوفيق بين يديك، بل بالعكس يسلبك التوفيق لئلا تأتي بما أمرك به، ولا مانع من ذلك، لماذا؟ لأن الأمر المطلوب مرة يكون مطلوباً من جميع وجملة وتمام الجهات فيؤمر به على النحو الأتم، وأخرى يكون مأموراً به من بعض الحيثيات، فيؤمر به لكن لايقترن بالأمر ما يجعل المأمور به يمتثل من قبل العبد المكلَّف، بل في الحقيقة ذلك الشيء الذي أمر به المولى تبارك وتعالى فقط ملاكه ينحصر في الأمر به، ما له أكثر من ذلك، بخلاف بعض الأشياء المحبوبة، فإن الحب الإلهي تعلق بها جملة وتفصيلاً وارتبط بجميع حيثياتها، ولذلك إذا أمر المولى بها هيئ الأسباب وأوجد الدواعي، وحذر المكلف وخوفه وذكره ووفقه، فما ترى المكلف إلا ممتثلاً للتكليف، ولذلك يقول: إذا عرفت هاتين المقدمتين زال إشكال ابن قبة في البين، لأنه أين إشكال ابن قبة؟ يقول: الشارع ما يشرع أمراً ثم ينصب الطريق على خلافه، لا، ما فيه مانع، شرع أمراً باعتبار فيه محبوبية، فيه ملاك للتشريع، شرعه، ثم نصب الطريق على خلاف ذلك الأمر الذي شرعه، لماذا؟ لأنه هناك دواعي، فلم يسد بجميع أبواب عدم، أبواب العدم لذلك التكليف الذي شرعه، بل جعل أبواباً من العدم مفتوحة، معناه لئلا يتحقق، لوجود مصالح في عدم تحققه، ولا مانع أن يكون الشيء باعتبار الاختلاف الحيثي كما نحن عبرنا في شرحنا، نعم مشرع من جهة، مأمور به من تلك الجهة، ولكنه لم يسد أبواب عدم تحققه، بل جعل طرق وإمارات على خلافه لئلا يؤتى به، حتى يصير المطلب أوضح، واضح؟ طيب....
....

لا، عين الحكمة، ماذا خلاف الحكمة، هذا عين الحكمة، ولذلك انظر أنت، أنت الآن ألست حكيماً ما شاء الله عليك؟ ترى واحداً طلبة، تقول أنا هذا الطلبة لا أريده يروح، لكن ما أقدر أقول له لا تروح، أقول له رح، ما يريده يذهب إلى المدينة، لكن لو قلت له لا تروح للمدينة، قال: نعم تفرق بيني وبين غيري، أقول له: رح المدينة! تالي ذاك الذي أنا أريده يروح أهيئ له تذكرة السفر وأرتب له الأمور، وأقول له: لا تخبر الغير بأن نحن ترى رتبنا لك الأمور من جهات أخرى، مثال فذاك ما راح لأنه ما تهيأت له الأسباب، قلت له: كيف ما رحت، ذاك راح؟ قال: والله أنا بعد معذور مولانا، وهو ما يدري أنه كان ذاك هو....واضحة الفكرة؟ فالأمر ما فيه مشكلة، الحكيم هذا فعله، مقتضى مصالح العباد كذا تصير، واضحة لنا الأفكار...
......

ولذلك يقول: الحمد لله رب العالمين، ما فيه (وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين)؟ الله تبارك وتعالى عندما يشرع حكماً من الأحكام، ليس معناه دائماً يخلي المكلف لابد أن يمتثله، بمعنى يوجب عليه الاحتياط ويقول له انتبه، لا، قد يشرع بعض الأحكام ويخلي لا مناص له، لا مندوحة لديه إلا بامتثاله، لكن يشرع بعض الأحكام، مجرد شرعه، لكن بالعكس أوجد أسباباً على خلاف تحقق ذلك الحكم الذي شرعه، حتى يصير المطلب أوضح، لماذا؟ لترجح بعض الجهات الأخر، يعني تصير المصالح ماذا؟ في الجهات الأخر...ونحن بينا الآغا ضياء إمكان التفكيك في الإرادة وإمكان التفكيك في مقدمات المراد، ولذلك يقول: لامحذور في تفويت الملاك حينئذٍ، ما فيه محذور أصلاً، لماذا ما فيه محذور؟ لأن الملاك ما فات في مرحلة التنجز، كان ملاك تشريع الحكم في مرحلة التشريع وقد شرعه الله تبارك وتعالى، وأما تفويته من جهات أخر فلا قبح فيه، كما لا يخفى على الفطن اللبيب أو اللبيب الفطن، وقد مثلنا له بمثال: نعم لو كان الحكم مشرعاً على نحو أن المصلحة تقتضي الإتيان به، لقبح على المكلف أن لا يهيء المذكر، أن لا يوجد أسباب التوفيق، ألا ألا ألا، بحيث يتحقق، لكن نحن ما قلنا هكذا، وحتى إشكال ابن قبة ليس في هذه الصورة، إشكال ابن قبة: يقول المولى كيف يشرع ويضع طرقاً؟ نقول له: ما فيه مانع، شرع لوجود مصلحة في التشريع، لكن أوجد طرقاً لوجود مصلحة في إيجاد تلك الطرق....

.....

هذا قلنا فيه مصلحة في أصل التشريع، يترك ذيك المصلحة؟ لابد يشرعها، نحن قلنا الآن،الشيخ لما قال لذاك نريدك تروح، لو ما قال له فيه مفسدة...

....

كيف قياس مع الفارق، تفطن تفطن هذا المبنى الآغا ضيائي دقيق جداً، ولذلك وسمه الماتن بأنه مفتاح....

.....

نعم رده، لكن لابد الواحد يفتح الأبواب المغلقة....

.....

هذا أمس شرحناه بالتفصيل، لكن نحن ذكرنا به لأهميته، والماتن صحيح يرده، لكن في نفس الوقت يستفيد منه، لأنه يدمج بينه وبين مبنى الآخوند ويخلي رد إشكال ابن قبة في ماذا؟ من حيث الصناعة الكلام ماذا؟ الآغا ضياء، ومن حيث المحتوى واللب بكلام الآخوند، فيصير دمجاً بين المطلبين، فيقول أنا هذا لا أقبله من حيث اللب، لكن أقبله من حيث الصناعة....

.....

أدري، ولكن استفاد منه كما سيتضح إن شاء الله في رده، 
نبين كيف استفاد من مبنى الآغا ضياء، راح يجيئنا كيف يستفيد من عنده...
تطبيق:

الثاني: أن الإرادة التشريعية التي هي صل صم، التي هي المناط في الأحكام من سنخ، تعرفون السنخية التي مرت عليكم في الفلسفة؟ من سنخ الإرادة التكوينية، بل هي مرتبة من الإرادة، نعم مرتبة منها، وليس
الفرق بين الإرادة التشريعية والتكوينية إلا في كيفية التعلق بالمراد، فقط هذا الفرق، فإن لوجود الفعل من المكلف مقدمات، بعضها يتعلق بالعبد، وبعضها يتعلق بالحق تبارك وتعالى بالله، الذي يتعلق بالله جعل الحكم، رأيت الذي يتعلق بالله؟ تنجيز الحكم على المكلف بإيصاله أو إيجاب الاحتياط، حدوث الداعي العقلي له، إلى الإطاعة، مثلاً يخلي المكلف دائماً يتذكر الآخرة، يقول: الحياة راح تنقضي هذه، وبالتالي نحن راح ننتقل إلى عالم الآخرة، لابد أن نأتي بهذا التكليف لئلا نقف بين يدي الله، ونسأل، (وقفوهم) موجود في القرآن، من المولى أو الرجاء لهم أو غير ذلك، يعني الله يهيء لك كل الأسباب، فإن تعلقت إرادة المولى بالفعل من جميع الجهات، كل الحيثيات التي أنا عبرت عنها، في اقتضاء ملاك الفعل لذلك، كيف الفعل يقتضي؟ لأن المصلحة في كل جملة وجميع وشراشر أجزاء ذلك الفعل، كانت تلك الإرادة تكوينية، وامتنع تخلف المراد عن الإرادة، كذا عبروا حتى يصير أوضح، مع قدرة المولى، لأن المولى قادر أن يوصل الحكم إليك وأن ينجزه عليك وأن يهيء لك الداعي، المذكر والخوف وكذا....
والإرادة المذكورة تستتبع إرادات غيرية لتمام المقدمات الموصلة له، تنسى فيه مذكر، تسهى فيه لطف إلهي، يوجد الخوف في قلبك....عدم استطاعة يخليك أنشط من الفيل....

.....

قلنا: مرتبة منها، مرتبة متنزلة، الشيء وجود تشكيكي، ما قرأنا في المنطق وجود تشكيكي؟ مثل مراتب السواد فيه سواد قليلاً مخلوط بالبياض، وفيه سواد قاتم، هذه نقول مرتبة من تلك الإرادة، يعني
 ذيك كن فيكون، هذه لا، مترشحة منها، فالمهم أن المطلب يتحقق، يعني لو أمرك بشيء لابد تسويه، الآن أنا لو أمرتك بشيء، قلت لك: يا شيخ أحمد، لابد أنك تقرأ عندي، وأنت تستحي مني، تقول هذا صديقنا من زمان أيام قم تتذكر، ما أقدر أخلف له أمر، تجيء أو لا تجيء؟ رأيت، من سنخ الإرادة التكوينية، مع أني ما جئت دفيتك وأخذتك بتلابيبك ووديتك في بيتنا وأجلستك، ما فيه هذا الكلام، فقط أمر، قلت لك تعال، تشريع، لاحظنا، ورأيت جئت، لماذا؟ لأن الحياء، لأن كذا، لأن كذاك لأن كذلك، كل هذه كذا وكذاك ....يعني مرتبة متنزلة...

.....

هذا ما تقدر تتخلف عن أمري مع أنه تشريعي تقدر؟ لأن تقول الله الطلبة سيلوموني، يقولون: استاذك الشيخ، العلاقة الوطيدة، التي معاك، الذي كذا، تخلي روحك مورد ملامة، رأيت؟ مرتبة متنزلة....
فيجعل المولى الحكم وينجزه على المكلف بإيصاله، أو يقول له: ما يوصل له الحكم، ما يوصل له التكليف يقول له افعل، فماذا يفعل؟ يقول له: احتط لدينك، أخوك دينك...

أو إيجاب الاحتياط عليه في ذلك الحكم، ويهدده ويخوفه، ماذا يفعل المكلف من التهديد والتخويف والوعد والوعيد، إلى أن يختار الامتثال ويحقق المراد، يعني الوعد بالجنة والوعيد من النار...

وإن تعلقت الإرادة به، فقط من جهة التشريع، تشريع الحكم، لعدم اقتضاء ملاك الحكم إلا ذلك، يعني فقط يقول: أنا أريدك تروح المدينة....مثل ما قال، قال: إن شاء الله، لكن أصلاً هو في الحقيقة هو ما يريده يروح...

إلا كانت الإرادة التشريعية وهي لاتقتضي إلى تشريع الحكم وجعل الحكم على المكلف، فقط هذه حدود الإرادة التشريعية، ولا تقتضي تنجيزه، ولا غير ذلك من المقدمات، يعني تهيئة الأسباب والدواعي، بل يتوقف ذلك على إرادة أخرى تقتضي الوجود من تلك الجهات وهي منتفية، وذلك تابع لغرض المولى التابع لمقدار الملاك الملحوظ، وفرضنا أن الملاك بمقدار جعل التشريع فقط فحسب لا غير....

....

حتى لو وصل، لا يوفق للإمتثال، لأنه ما جعل الداعي في نفسه، ما أعطاه أسباب التوفيق...

....

مصادفة، ولكن، مافيه مانع، لو امتثل مصادفة، نحن ليس كلامنا في المصادقة....

يعني لو امتثل المكلف مصادفة الملاك موجود كما قلنا...

وبالجملة الإرادة التشريعية مرتبة من الإرادة التكوينية تقتضي وجود فعل المكلف، لكن من أي حيثية؟ من حيثية تشريع الحكم فقط لاغير، ولذا أمكن تخلف المراد عن الإرادة التشريعية، لماذا؟ لأنه ما فيه الأشياء المتممات....
إذا عرفت هذا ظهر أن جعل الحكم لا يتنافى مع جعل الطرق المخالفة لعدم إيجاد ذلك الحكم كما تصور ابن قبة (رحمه الله)، تصور أن جعل الحكم وتشريع الحكم يتنافى مع نصب الطرق المخالفة، لا، توهم هذا من ابن قبة، وليت ابن قبة دقق في المطلب لأدرك مقدمتي المحقق العراقي  وانتفاء إشكاله من ذهنه....

كما لا يقتضي تيسير طريق الوصول له، لأن هذا ملاك قلنا فقط في التشريع ليس إلا، فكيف ييسر له الوصول؟ أصلاً أخليه ما يصل له، أو يقول له: لابد أن تأتي به، احتط لدينك، كرر العمل مائة مرة، كما مر علينا، أصلاً فقط شرعه وباقي في عالم التشريع....

لأن جعل الحكم تابع للإرادة التشريعية وهي إرادة فعل المكلف من حيث جعل الحكم، وهذه الإرادة، يعني تشريع الحكم، وجود الملاك في مرتبة التشريع فقط لايستلزم إرادة الحكم من بقية الجهات، حتى المولى ينجزه على المكلف، ويهيء له أسباب التوفيق، ويوجد له المذكر، لماذا؟ لما عرفت من إمكان التفكيك في الإرادة من جهات الوجود ومقدمات الوجود، يكون تنتبه التي شرحناها أين؟ في المرحلة الأولى، المقدمة الأولى، فيترجح الوجود على العدم من بعض تلك الجهات، من بعض تلك الحيثيات، ويترجح العدم على الوجود من بعضها الآخر، كما لاحظنا، الله يريد إنقاذ الغريق، لكنه ماذا؟ أيضاً لا يريد اجتياز الأرض المغصوبة، لكن يترجح إنقاذ الغريق باعتبار أهميته، كما لا محذور في تفويت الملاك حينئذٍ في مرحلة التنجز، لأنه أين؟ الملاك في مرحلة التشريع ما فوته الله، شرع على طبقه، يوجد ملاك لمرحلة التشريع، وقد شرع على طبق تلك المرحلة، لكن أين التفويت؟ في مرحلة منجزية الحكم، هذه لا محذور فيه، لأن المصلحة أصلاً على خلافها، انتبهنا؟ 

إذ لا اقتضاء في الملاك للتحصيل إلا من حيثية التشريع، الذي هو جعل الحكم، فلا يقبح تفويت الحكم من الجهات الأخر، مثل جهة المنجزية، ما فيه مانع، بجعل الطريق المنافي له....

رحمك الله يا آغا ضياء...

نعم لو افترضنا تعلق إرادة المولى بفعل المكلف من جهة عالم المنجزية، مرتبة المنجزية، وأيضاً ماذا نصب الطريق على خلافه لكان فيه تضاد، فيه تفويت للملاك، لكن ليس هذا الكلام، ولا إشكال ابن قبة في هذه المرحلة، إشكال ابن قبة قال كيف يشرع ويجعل الطريق؟ نقول له ما فيه مانع يشرع، لأن التشريع له ملاك، وجعل الطريق له ملاك آخر، لأن ملاك عالم التشريع في مرحلة الثبوت، وملاك جعل الطرق في مرحلة الإثبات، وكم فرق بين السماء والأرض بين المرحلتين، واضح؟ عرفنا كيف؟ حقيقة كلام آغا ضياء ليس هذا يعني....

نعم لو افترضنا تعلق إرادة المولى بفعل المكلف من جهة تنجيز التكليف على المكلف لاقتضاء ملاك التكليف المنجزية، امتنع نصب الطريق على خلاف الحكم الذي أراده المولى أن يتنجز على المكلف، واضحة لنا الفكرة؟ ترى حلو خوش تعبيرات...

بل لابد من تنجيزه على المكلف، طيب، قد هناك خلل في بعض المقدمات؟ يقول يوجب الاحتياط هذا إذا فيه خلل، يقول له: احتط، كرر هذا التكليف كم قلنا؟ مائة مرة....

ولو بجعل الاحتياط لئلا يلزم نقض الغرض وتفويت الملاك اللازم على المكلف أن يحصله، رأيت كيف؟ لكن هذا خروج عن إشكال ابن قبة لماذا؟ لأن إشكال ابن قبة قال: كيف يصرح؟ وكيف يضع إمارة؟ نقول له: يا حبيبنا تأمل فرق، مرحلة التشريع مرحلة ثبوت، وهذه جعل الإمارات والطرق مرحلة إثبات، وبين العالمين فوارق، وليس فارقاً واحداً، فوارق....

لكن هذا خروج عن الفرض، إذ الكلام في منافاة نصب الطريق لأصل الجعل، لأصل التشريع، هذا إشكال ابن قبة، وأما جعل الطريق يلزم منه تفويت الملاك، نقول له: اسكت يا ابن قبة، ما فوت الملاك، لأن الملاك في هذا الحكم مجرد تشريع وقد شرعه، عاد هذا الذي يفهم من كلام ابن قبة؟ الذي يفهم لا، أنه شرعه لأجل أن يؤتى به، هذا تحوير لكلام ابن قبة، عرفتم كيف؟ واضح كيف؟ 
ولكنه يريد يحوره ثم يرد عليه، وإلا هذا ليس كلام ابن قبة واضح، عندما يقول كيف يفوته عليه، يعني لأن الله شرعه لأجل أن يمتثله، عرفنا كيف؟ يعني كأنه أصلاً أخرج كلام ابن قبة عن معناه ثم رده، يعني لي لعنق كلام ابن قبة....

يقول كما ظهر أيضاً، نحن ما قلنا من الإشكالات تضاد الحكمين؟ يقول صار ما فيه تضاد، لأن ذاك ملاك عالم التشريع أين؟قلنا في عالم الثبوت، وملاك الحكم الظاهري؟ في عالم الإثبات، فما فيه مانع، أصلاً حتى التضاد انتفى، الحمد لله، يقول صارت هذه الإجابة الآغا ضيائية جامعة مانعة، ردت إشكال ابن قبة وردت غيره من الإشكالات، على أحد التقريرات قلنا تفويت الملاك ما فات الملاك، لأن الملاك موجو
د، التضاد في الأحكام، أصلاً ما فيه تضاد، الحمد لله....
كما ظهر أيضاً عدم لزوم محذور اجتماع الحكمين المتضادين، لو كان مؤدى الطريق مخالفاً للأحكام الواقعية، لأن الحكم الواقعي ماذا يقول؟إلزام، وهذا مؤدى الطريق؟ إباحة، صار فيه تضاد؟ يقول: لا، ما فيه تضاد، لأن ذاك عالم وهذا عالم آخر، وليسوا عالم واحد، لأن التضاد بين الشيء الواحد، الجمع بين المتضادين يعني في مكان واحد، سواد وبياض، هذا مكانه غير، هذا مكانه عالم الثبوت وهذا عالم الإثبات، أصلاً تضاد ليس فيه، فإن التعبد بالطرق وإن كان حاكياً عن الترخيص في مخالفة الأحكام الواقعية، إلا أن الترخيص الذي جاءنا من خلال الطرق والإمارات تعلق بحيثية إيصال الحكم وتنجيزه، وذاك قلنا ما، أصلاً الله فقط شرعه، ما أراد أن يوصل للمكلف، ولا أراد أن ينجز عليه حتى يصير فيه تضاد....

فلا يتنافى الحكم الواقعي الناشئ عن الإرادة التشريعية المتعلقة، هذه الإرادة بعالم الجعل فقط، بعالم الثبوت فقط، لاختلاف الجهة، هذا عالم إثبات، وذاك عالم ثبوت....

فالجهتان بينهما فرق كالفرق بين السماء عن الأرض، لا في الجهة الرافع لمحذور اجتماع الحكمين، عرفنا اختلاف الجهة؟ الفرق يعني بين عالم الثبوت والإثبات، المتضادين كما عرفت....

ثم يقول ماذا؟ السيد الحكيم لما وصل إلى هذا المطلب، بعد جاء بحواشي حتى إيضاح المطلب، يقول هو جاء يختصر، لكنه أطال في اختصاره، حتى يوضح المطلب وينقح مبنى أستاذه، يجعله يعني واضح البيان، لكن يقول الحمد لله، بعدما وضح المطلب السيد الحكيم، صار مطلب الآغا ضياء واضح، ما رأيك أنت أيها الماتن في مطلب الآغا ضياء؟ نحن عرفنا الآن حيثيات من الإشكال على مطلب الآغا ضياء....

يقول أنا عندي إشكال جداً قوي على الآغا ضياء، ما يقدر الآغا ضياء يرد هذا الإشكال، أولاً يقول أجيء بالإشكال، يقول أولاً أنا أختلف معهم في المبنى، الإرادة التشريعية ليست من سنخ الإرادة التكوينية، هذا عالم، وذاك عالم، هذا عالم اعتبار وذاك عالم واقع، وفرق بين العالم الواقعي والعالم الاعتباري، لكن يقول أنا لا أريد أشكل عليه من هذه الجهة، هو يقول: راح يجيء الإشكال هذا، لكن عندي شيء على المقدمة الأولى الذي هو أراد أن يستفيد منها، قال ماذا؟ الشيء الواحد قد يترتب، يتكون من مقدمات، من عدة جهات، وتكون بعض الجهات أرجح من بعض، فيكون مراداً من جهة، وغير مراد من جهة أخرى، يقول له: أنا سأسألك أيها المحقق العراقي: تلك الجهة التي غير مراد منها مرتبطة مع هذه الجهة أو غير مرتبطة؟ السؤال هو هذا، إما أن تكون مرتبطة، فإذا كان وجوده ارتباطي، فلابد أنه يراد حتى يصير هذا المركب هذا واحد يصير مراد بكل أجزائه، وإلا ما يصير مراد،لأنه فقط بعض أجزائه لا يصير مراداً الكل لا يصير مراداً، هذا الذي درسنا في الفلسفة، وإلا عندك فلسفة أخرى أنت يا آغا ضيا؟ يبدو أن الحمة العالية التي قرأتها غير الأسفار الذي نحن قرأناها، رأيتم كيف؟ إشكال دقيق ترى، يقول الذي درسناه في الفلسفة ومسلم عند الكل، أن المركب ينتفي بانتفاء أحد أجزائه، فإذا كان غير مراد من إحدى الجهات من إحدى الحيثيات، فالكل أصلاً غير مراد، أو كله مراد فيوجد، نحن نسألك، لا تقول أفكك بين تلك الجهات، هذا خلاف الذي درسناه في الفلسفة...

...
أو تكون إحدى المقدمات يريدها الحق تبارك وتعالى بالاستقلال، هذا أصلاً خروج عن المطلب الذي أنت قلته، لأنه تقول هذا من الجهات، صار مراداً، يعني ليس رجوعاً للمطلب، لأنه يصير ما فيه جهات في الحقيقة، أخرجت عن كونه يتركب من أجزاء، جعلته صمداني واحد، لا انفكاك بين أجزائه، فإما أن تجعل بعض المقدمات المرادة مستقلة، هذا خلاف تعبيره أن بعضها مراد وبعضاه غير مراد، ما يصير بعضها غير مراد، لأن الله إذا أراد شيئاً وكان مركباً من مقدمات، يعني يريده بشراشر وجوده كما يعبر الفلاسفة، فكيف يريد بعضه ولا يريد بعضه الآخر، أن لك هذا، هذه الفلسفة ما أحد قال بها أبداً لا من الأولين ولا من الآخرين إلى يوم الدين، أيضاً نقدر نقول، لأن هذا حكم عقلي غير قابل للتخصيص، مركب، يتركب من أجزاء، الله يريد بعضه ولا يريد بعضه الآخر؟ ما هذا الكلام هذا، واضح ماذا يقول له الماتن؟ ترى إشكال جداً في غاية المتانة....

وما يقدر بعد يرد الآغا ضياء على إشكال الماتن، لأنه ماذا سيقول له؟ سيقول له الله يريده ينفك يعني! يصير مستقلاص وليس مركباً، أأو لا، هو مندك فيه وليس منفكاً، مندكاً في ضمن الأجزاء فيصير مراداً بالتبع للأجزاء، ما يصير بعد إلا كذا، ما فيه شيء مراد وغير مراد، لأنه إن كان تابعاً للمركب فهو مراد بإرادة تبعية، تبعاً للمركب، ما يصير غير مراد، ما تقدر تفكك بين الإرادة، وتقول: نعم بعض حيثيات ذلك الشيء، تقول أنت جئت كلام في هذا، قلت هذه قطع الأرض مقدمة ما الذي يدخلني، ليس من الجزء، هذه ليست جزءاً من الإنقاذ، الإنقاذ مراد، والمقدمة شيء ثاني مستقل، وهذا خروج عن المطلب، نحن الحمد لله يقول درسنا أصول، لا أحد يجيء ويأتي لنا بكلام ونحن ما نقدر نفكك حيثياته، رأيت الماتن ماذا يقول للآغا ضياء، يقول صحيح أنا من تلامذة تلامذتك، لكن يقول ما أقدر أقبل هذا الكلام الواهن، نعم، لأنه خلاف ما يقوله الفلاسفة، ما هذا الكلام يا آغا ضياء، صناعة قبلنا أنه صناعياً ما يحتاج، يعني شيء مرتب، كلام مرتب صناعياً، لكن يقول لما نجيء ندقق فيه نراه واهٍ غير دقيق، عرفنا إشكال الماتن على الآغا ضياء؟ وفي الحقيقة ليس فقط على إشكال الآغا ضياء،بل على جده أيضاً، لأن جده كم فحوى وكافح ودافع عن مبنى ال...ما شاء الله في المبنى عظيم هذا المبنى، وهو يقول ما يدري أن هذا المبنى في غاية الوهن، ماذا عظيم، شيء واحد يركب من مقدمات بعض المقدمات غير مراد، إذا كان غير مراد الكل لا يراد، عرفنا فلسفة، فما يصير المركب بعض أجزائه يريده ويتحقق وبعض أجزائه غير مراد، لأنه إما أن يراد، المركب هو عين الأجزاء بالأسر صح، كما قرأنا، لأنه إن أراد الكل، يعني كل المقدمات مرادة بإرادة تبعية قهرية، ما يمكن، ولذلك انظر ماذا يقول له، ما أروع هذا الإشكال، إشكال قوي جداً على الآغا ضياء....
لكن ما ذكره من إمكان التفكيك في إرادة الشيء بين جهات وجوده، لو قال بين أجزائه كان أحسن أوضح....

من حيثية الأجزاء والمقدمات، هاذا هو بعد جاء به، مما تأباه المرتكزات العقلية، ليس العرفية كطبعة، العقلية، كما ذكرناه....

العرفية ولكنه بالعقل مردود، عرفنا، وشرحنا الآن كيف يكون مردود بالعقل...

كما ذكرنا ذلك عند الكلام في حقيقة الإرادة التشريعية، لأن الإرادة الغيرية لما كانت في طول الإرادة النفسية، صحيح أنا أريد هذه الأجزاء تبعاً لإرادتي الكل، لكن ما يمكن بعد أريد الكل ولا أريد الأجزاء، هذا ماذا؟ تفكيك بين الشيء ولازمه الذاتي، مستحيل، يعني تقول أريد أربعة ولا أريد انقسام على متساويين، يصير؟ أريد ثلاثة ولا أريد الفردية، يصير؟ يقول لك: روح في كوكب غير كوكبنا هذا، وفكر بطرق عقلية غير المقدمات التي نحن نفكر بها، ما فيه هذا الكلام هذا....

وكان الغرض الموجب لها، لهذه المقدمات هذه، الأجزاء، الغرض ما هو؟ الوصول إلى الكل، للمراد النفسي، فلابد من وجود ارتباط بين الأجزاء وبين إرادة الكل، وتصير الإرادة للكل إرادة للأجزاء بالتبع، ولذلك يقول: فلابد من الوجود الارتباط بين الإرادات الغيرية المتعلقة بجميع المقدمات ويمتنع التفكيك بينها فلسفة وعقلاً، فإرادة ذي المقدمة ماذا تستلزم؟ ماذا تستلزم؟ إرادة كل الأجزاء والمقدمات، حتى يوجد ماذا؟ المركب، ومع عدم إرادة بعضها وعدم السعي له، أصلاً ما يوجد الكل، ما يوجد ذي المقدمة، كما هو واضح، يمتنع تعلق الإرادة النفسية بالمراد، أصلاً ما يصير مراداً، فيمتنع معه إرادة بعض المقدمات غيرية، فتصير غير مرادة، لأن الكل ما راح يوجد....

يعني سواءً فرضناه مقدمات أو أجزاء، على حالها...

وكذا الحال في المركب ذي الأجزاء، ضرورة وجود ارتباط بين الإرادات الضمنية التي تنحل إليها الإرادة الاستقلالية المتعلقة بالمركب، فإذا أنا أريد هذا كله، يعني أريد هذه وهذه وهذه، صح؟ بعد ما يمكن أريد الكل ولا أريد أجزائه، مستحيل....

عجيب...

نعم يقول كما قال الشيخ، الشيخ حسن ماذا قال؟ قال: نعم نعم قد يكون الجزء يتحول إلى مراد بالاستقلال، هذا خروج عن الكلام، أصلاً خرجنا عن المطلب بالكلية، وخرجنا عن ماذا؟ كلام الآغا ضياء لأنه إذا صار ذاك الجزء، عاد الجزء كلاً، هذا ليس كلامنا، صار مقدمات.....

ويأتي الكلام عليه إن شاء الله.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين

